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دولة الكويت - ١  

  .إمارة  مركزية: نوع الدولة

في اقتراح وإصدار القوانين  الحقيعين رئيس الوزراء وله رأس الدولة هو الأمير، وهو 

يعين الأمير ويقيل الموظفين وفي نفس الوقت . والمراسيم التنظيمية الضرورية لتنفيذ القوانين

 . على منح العفو أو تخفيف مدة الحكمأيضاً وهو قادر بلوماسيين المدنيين والعسكريين والد

  : السلطة التنفيذية

يعين الأمير رئيس الوزراء كما يعين ويقيل . وزراءتناط السلطة التنفيذية بالأمير وبمجلس ال

  .الوزراء الآخرين بالتشاور مع رئيس الوزراء

  : السلطة التشريعية

هو الهيئة التشريعية الكويتية وقد مجلس الأمة  .بالأمير وبمجلس الأمةتناط السلطة التشريعية 

وزيراً  ١٥نوات ومن عضواً ينتخبون لفترة أربع س ٥٠يتألف المجلس من . ١٩٦٣تأسس سنة 

  .غير منتخبين لكنهم يشاركون في أعمال المجلس بحكم وظيفتهم

 دة في الدستور والنظاموالورا الشفافية في الإيرادات بتعزيز المتعلقةالمواد  •

 .الداخلي

  دولة الكويتدستور
  ٢١المادة 

ستغلالها، بمراعاة الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن ا

  .مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني

  ١٣٤المادة 

ولا يعفى احد من ادائها كلها او . انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون

ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب . بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون

   .الا في حدود القانون والرسوم والتكاليف
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  ١٣٥المادة 

  .يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها

 ١٥١المادة 

استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون  ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون

  اق مصروفاتها في حدود الميزانية، إيرادات الدولة وإنف الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل

  ١٥٢المادة 

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا 

بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية 

  .والمنافسة

  الكويتيالأمةالنظام الداخلي لمجلس
  ١٦٣المادة 

  .باباً تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة باباً

  .ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون

  ١٦٩المادة 

الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال الاربعة 

  .الية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقرارهاشهر الت

  ١٧١المادة 

من الدستور، ويعاون  ١٥١المادة يلحق بمجلس الامة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في 

الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، 

   .ة والمجلس تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاتهويقدم الديوان لكل من الحكوم
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والتي تنص على دور اللجان الواردة في الدستور والنظام الداخلي  المواد •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات
 

  دولة الكويتدستور
  ١١٤المادة 

اعضائه  يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من

للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي 

  .الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم

  الكويتيالأمةالنظام الداخلي لمجلس
  ٤٤المادة 

لجنة ما قد يراه  حسب حاجة العمل ويضع لكل ٢او مؤقتة ١للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى دائمة

من احكام خاصة في شانها ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين اعضائها لجنة 

  .فرعية او اكثر حسب ما تقتضيه اعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية

                                                 
  :وهيالشؤون المالية ب دائمة تختص الكويتي بثلاث لجان نيابية يتمتع مجلس الأمة - ١

يدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات  :شؤون المالية والإقتصاديةلجنة ال -١

لحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشئون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة والإدارات ا

المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت الوطني والمؤسسات 

  .ية الاقتصادية والاجتماعية العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنم

لسنة  ٢٤أُنشئت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بموجب القانون رقم : لجنة الميزانية والحساب الختامي-٢

 ١في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم  ١٩٦٣لسنة  ١٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠٠٠

ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات  .العامةفي شأن حماية الأموال  ١٩٩٣لسنة 

الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة 

  .المحاسبة عن الأمور سالفة الذكرومناقشة تقارير ديوان 

تغير تشكيل لجنة حماية الأموال العامة للمرة الثالثة بعد صدور القانون رقم  :لجنة حماية الأموال العمومية -٣

٣٥  



 
 

5 
 

  ١٤٧المادة 

اكثر من اعضائه  يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او

للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع 

 .موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم

  .ويشترط ان يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة اعضاء على الاقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                 

في شأن حماية الأموال العامة ، حيث  ١٩٩٣لسنة  ١بتعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم  ٢٠٠٧لسنة  

كبقية اللجان عه السنوي أصبحت تتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتما

أما مهمة لجنة حماية الأموال العامة فهي دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن أوضاع الأموال المستثمرة . الدائمة

بناء على تكليف  –وحالتها والأرصدة غير المستثمرة ، كما يحق للجنة  –في الداخل أو الخارج  –لدى الجهات 

    .لأموال العامة أو دراسة أي موضوع يتعلق بعملها التحقيق في التجاوزات على ا –من المجلس 

شركة الكويتية الوسيطة وال التحقيق المؤقتة في مبيعات الوقود لشركة هاليبرتون  لجنةأنشأ مجلس الأمة  -٢

  .، وعدد أعضائها ثلاثة)التنمية(
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  :الجمهورية اللبنانية- ٢
  

  .جمهورية: دولةنوع ال

ويشغل  على المجلس الأعلى للدفاع نتخب في مجلس النوابالذي ي يشرف رئيس الجمهورية

كما يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن . منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة

الوزراء  مجلس وهو يعين رئيس. ويمكنه دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماعات طارئة. يصوت

ويحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى . شاور مع رئيس مجلس النواببالت

وبإمكانه أن يمنح العفو الخاص . وهو يعتمد السفراء ويتسلم أوراق اعتمادهم. مجلس النواب

  . بمرسوم، ولكن العفو العام لا يمنح إلا بقانون من مجلس النواب

:السلطة التنفيذية  

من  ٥٤وبحسب المادة . رئيس الوزراء، ويدعى أيضا رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس الحكومة

كل قانون يصدره رئيس يس الوزراء أو الوزراء المختصون على الدستور، يجب أن يوقع رئ

ويتولى رئيس . وم تعيين رئيس الوزراء ومرسوم قبول استقالة الحكومةالجمهورية، باستثناء مرس

الجمههورية التفاوض على المعاهدات الدولية وإبرامها، مع العلم بأنها تتطلب أيضا توقيع رئيس 

. مجلس الوزراء  

:السلطة التشريعية  

 سنوات، ويتمتع ربعلمدة أ ١٢٨أعضاؤه الـ ينتخب . ريعية في لبنانمجلس النواب هو الهيئة التش

.القوانين وسنها بالإضافة الى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية صلاحيات إقتراحب  
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 الشفافية في الإيرادات والورادة في الدستور والنظام بتعزيز المواد المتعلقة •

  .الداخلي

  ةاللبنانيالجمهوريةدستور
 المادة ٨١

في المالية_ ب   

:على الوجه التالي ٢١/١/١٩٤٧ون الدستوري الصادر في بموجب القان ٨١عدل نص المادة   

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا 

.بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء

  ٨٧المادة 

 : على الوجه التالي ١٧/١٠/١٩٢٧ر في بموجب القانون الدستوري الصاد ٨٧عدل نص المادة 

ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر 

  .موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات

  ٨٩ المادة

رد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مو

  .منفعة عامة او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود

  اللبنانيالنظام الداخلي لمجلس النواب
  ١١٨المادة 

 ، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي٣يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب 

  . الواردات النهاية على موازنة
 

 
 

                                                 
  .ه على المجلس النيابيمن الدستور، قبل عرض ٨٧الذي يدقق فيه ديوان المحاسبة المنصوص عنه في المادة  - ٣
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المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان  •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات
 

 ةاللبنانيالجمهوريةالدستور
  .لا مواد

  اللبنانيالنظام الداخلي لمجلس النواب
   ٢٠المادة 

و  ١٤/١٠/١٩٩٩تاريخ المنعقدة بالمعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي 

٣١/١٠/٢٠٠٠ :  

  :٤لجان المجلس الدائمة هي الآتية 

  ١٣٩المادة 

لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على 

اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح 

  عليه

  ١٤١ادة الم

للجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخاً عنها 

  .وأن تستمع الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق

  ١٤٣المادة 

يصدر يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن 

  .القرار في جلسة للهيئة العامة

                                                 
  :لجنة دائمة، تختص ثلاثة منها بالأمور المالية والإقتصادية وهي ١٧يتشكل المجلس النيابي اللبناني من  - ٤

  .عضواً ١٧لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها  -

  .عضواً ١٧لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها  -

  .عضواً ١٢طني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها لجنة الاقتصاد الو -
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 .١٩٧٢أيلول  ٢٥تاريخ  ١١/٧٢يتم التحقيق وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون رقم 
  

:دولة البحرين - ٣  
 

  ملكية دستورية: نوع الدولة

  .الملك هو رأس الدولة

فهو القائد الأعلى . اسعةيعين الملك رئيس الوزراء والوزراء ويتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية و

  . يعين أعضاء السلطة التنفيذيةللقوات المسلحة وهو المسؤول عن السياسة الخارجية، وهو الذي 

  :السلطة التنفيذية

ن الملك رئيس الوزراء والوزراءيعي .  

  :ة التشريعيةالسلط

على تأسيس هيئة تشريعية مؤلفة من  ٢٠٠٢فبراير /شباط ١٤نص الدستور المعدل الصادر في 

وحافظت الهيئة التشريعية على مجلس الشورى المعين مع . مجلسين عوضا عن مجلس واحد

اعطائه صلاحيات تشريعية موسعة وأعادت العمل بمجلس النواب المنتخب شعبيا والذي يتمتع 

  .عضوا ٤٠ويتألف كل مجلس من . حية اقتراح مشاريع القوانين وإقرارهابصلا

 الشفافية في الإيرادات والورادة في الدستور والنظام بتعزيز المواد المتعلقة •

  .يالداخل

  دستور دولة البحرين

 المادة ١١

بمراعاة الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، 

.مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني  

  ١٠٧المادة 

انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احد من ادائها كلها او  -ا
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ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب . بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون

  .ي حدود القانونوالرسوم والتكاليف الا ف

يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة،  -ب

  .وباجراءات صرفها

يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود  -ج

  .التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك

  ١١٣المادة 

لحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم اولا الى مجلس النواب خلال ا

الاشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس 

  .الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية

  ١١٦المادة 

ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة  ينشا بقانون

تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان الى كل من الحكومة 

.را سنويا عن اعماله وملاحظاتهومجلس النواب تقري  

 المادة ١١٧

رد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا كل التزام باستثمار مو -أ

بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية 

.والمنافسة  

.محدود لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن -ب

  البحرينيلمجلس النوابنظام الداخليال

  ٦٩١مادة 

تكون مناقشة الميزانية فى المجلس على أساس التبويب الوارد فيها ، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر 

من سنة مالية ، ولا يجوز تخصيص أى إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف 

 .إلا بقانون
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لجان المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور ال •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات
 

  دستور دولة البحرين

  ٦٩لمادة ا

يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه 

للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على ان تقدم 

  .نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ بدء التحقيقاللجنة او العضو 

 .ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم

  البحرينيلمجلس النوابنظام الداخليال

  ٢٨مادة 

قتراحات أو الموضوعات التى بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الا ٥تتولى اللجان

                                                 
ما يحال اليها من مشروعات القوانين  تتولى بحث) دائمة(لجان أصلية  ةخمسالنيابي البحريني ب مجلسيتمتع ال -  ٥

الوزارات، كما يجوز للمجلس أن يشكل لجان مؤقتة لدراسة  أو الإقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط

بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله، يتولى أمانة سر كل لجنة إداري مختص  ضوع معين وتنتهي هذه اللجنةمو

  العامة للمجلس تسند إليه مهمة تحرير المحاضر ومتابعة أعمال اللجنة من الأمانة

ل من ثمانية تشكت ، التي"لجنة الشئون المالية والاقتصادية"على إنشاء  من النظام الداخلي ٢١لمادة وتنص ا

وتختص بدراسة المشروعات الانشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، . اعضاء

والخطط الاقتصادية وابداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة باعمال 

  .يزانيات والحسابات الختاميةالوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الم

وتختص بدراسة . تشكل من سبعة اعضاءالتي ت" لجنة المرافق العامة والبيئة"على إنشاء  تنص  وكذلك الأمر

  .الموضوعات المتعلقة بالاسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة
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وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التى تتعلق بالموضوعات . تدخل فى نشاط الوزارات 

                    . المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه فى الموضوع عند مناقشته 

من  -زير المختص من خلال رئيس المجلس وعن طريق الو –ولها فى سبيل ذلك أن تطلب 

الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التى تراها لازمة لدراسة 

وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها . الموضوع المحال إليها 

  .بوقت كاف

  ١٦٠مادة 

وا أو أكثر من أعضائه للتحقيق فى لمجلس النواب فى كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عض

  .أى أمر من الأمور الداخلة فى اختصاصه

  ١٦٢مادة 

للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق 

  .المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات

فى أداء مهمتهم ، وعليها أن تقدم لهم  وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق

الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة ، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من 

  .تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات

  ١٧٣مادة 

يقدم الحساب الختامى للشئون المالية للدولة عن العام المنقضى إلى مجلس النواب أولا خلال 

الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس 

 .الشورى مشفوعا بملاحظاته
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الجمهورية اليمنية - ٤  
 

   جمهورية: نوع الدولة

  . رئيس الجمهورية هو رأس الدولة

وة إلى إجراء انتخابات والدعن حكم بالمراسيم في غياب البرلماتشمل سلطات رئيس الجمهورية ال

الدعوة إلى إجراء استفتاء كذلك الأمر  والوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتعيين رئيس برلمانية 

 .مجلس الدفاع الوطني"م وتشكيل عا

  :السلطة التنفيذية

تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس  ويتولى الأخير. ئيس الوزراءيعين رئيس الجمهورية ر

  .يةعلى تنفيذ مهام السلطة التنفيذة لكي تساعده الجمهوري

  :السلطة التشريعية

ويتمتع مجلس النواب بسلطات . يتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب

 ٢٨أصبح مجلس الشورى منذ . ستشاري فقطتشريعية بينما يقوم مجلس الشورى بدور ا

ويتألف مجلس النواب من . نهم رئيس الجمهوريةعضوا يعي ١١١مؤلفا من  ٢٠٠١إبريل /نيسان

  .عضوا ينتخبون بالاقتراع السري العام الحر والمباشر لمدة ست سنوات ٣٠١

 الشفافية في الإيرادات والورادة في الدستور والنظام بتعزيز المواد المتعلقة •

  .يالداخل

  دستور الجمهورية اليمنية

  ٨المادة 

ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض او فوقها او في الثروات الطبيعية بجميع انواعها 

المياه الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل 
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   .استغلالها للمصلحة العامة
   

  ١٨المادة 

تم الاّ بقانون، عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا ي

ويجوز ان يبين القانون الحالات محدودة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشانها وفقا للقواعد 

والاجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون احوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة 

ك، كما ينظم القانون كيفية للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذل

    .منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الاموال العامة

  ٨٥المادة 

لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على ان القوانين المالية التي 

ضها او التي ترمي الى تهدف الى زيادة او الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها او الاعفاء من بع

تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها الا من قبل الحكومة او عشرين 

من النواب على الاقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو او اكثر من %) ٢٠(في المائة 

ة خاصة لابداء اعضاء مجلس النواب لا تحال الى احدى لجان المجلس الا بعد فحصها امام لجن

الراي في جواز نظر المجلس فيها، فاذا قرر المجلس نظر اي منها يحال الى اللجنة المختصة 

لفحصه وتقديم تقرير عنه، واي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز 

    .تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد

  ٩٠المادة 

ت والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات يحدد القانون احكام موازنات الهيئا

المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الاحكام الخاصة بالموازنة 

    .العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة

  ٩١المادة 

مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على 

من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما 

يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، 
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   .و تقارير اخرىوللمجلس ان يطلب من هذا الجهاز اي بيانات ا

  

  النظام الداخلي لمجلس النواب اليمني

   ١٧٠مادة 

أبواب الموازنة العامة وكل  يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من

  . بقانون ها يتعين أن يحددتغير وارد بها أو زائد في إيرادا مصرف

  ١٧١مادة 

مدة لا تزيد على تسعة  لة على مجلس النواب فييجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدو -أ

   . أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية

للرقابة والمحاسبة عن الحساب الختامي لموازنات الدولة  يجب تقديم تقرير الجهاز المركزي -ب

   . موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي إلى مجلس النواب متزامناً مع

للموازنات العامة للدولة في الموعد المحدد فإن  لحساب الختاميإذا لم تعرض الحكومة ا -ج

  .أسباب التأخير للمجلس الحق في طلبها للإيضاح عن

  ١٧٤مادة 

السنوي بقراءة بيان الرقابة  يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير

ال يجب أن يتضمن هذا البيان الأحو للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع

بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع  إيجازاً للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة

والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو إختراقات  الإقتصادي والموازنات المستقلة

نات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للقواعد الخاصة بتنفيذ المواز وما حدث من تجاوزات

  . والإجراءات التي أتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة التدابير
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المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان  •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات
 

  هورية اليمنيةدستور الجم
  ٩٥المادة 

لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة اعضاء على الاقل من اعضائه ان يكون لجنة 

خاصة، او يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، او 

المختلط او فحص نشاط احدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او 

المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب سمـاع من 

ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها وان تضع 

    .تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات او بيانات

  س النواب اليمنيالنظام الداخلي لمجل

   ٣٠مادة 

بالمجلس الإختصاصات المحددة  مع مراعاة أحكام الدستور ، تمارس كل لجنة من اللجان الدائمة

  . لها في هذه اللائحة

  ٣٢ مادة

  : لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وتختص بالآتي

متعلقة بالمشاريع التنموية والقوانين والإتفاقيات ال مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج -أ

  . والإستثمارية

  . مشاريع القروض التنموية الإشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة ودراسة -ب

  . المعدنية مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤون النفط والغاز والثروات -ج

وكافة نشاطات  لعقود والقروضالرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات وا - د

   الجهات الداخلية ضمن إختصاص اللجنة
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  ٣٤مادة 

  : لجنة الشؤون المالية وتختص بالآتي

  . دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة -أ 

ومؤسساتها بالمالية العامة للدولة  دراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض الخاصة  -ب

  . المالية والبنوك والمصالح الإيراداية

المالية والبنوك والمصالح  دراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها -ج

  . الإيرادية وحساباتها الختامية

والصناديق الخاصة  الإشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة  - د

  . سات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختاميةومؤس

والمؤسسات المالية  الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء البنوك -ه

  . لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها

 دراسة ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد -و 

  . خزينة المجلس وممتلكاتهالسنوي ل

الإيرادية إيراداً  متابعة مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح -ز 

  . ومصرفاً

السياسات على  دراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه -ح

  . جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية

  ١٧٣مادة 

المستقلة والملحقة والقطاع  يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة والموازنات -أ

للحساب الختامي من قبل وزير المالية  الإقتصادي والصناديق الخاصة بعد قراءة المذكرة التفسيرية

اء اللجان وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤوس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس

  . لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس الدائمة ورؤوساء الكتل البرلمانية

للحسابات الختامية الإستعانة بخبراء متخصصين ولها كذلك أن  للجنة عند دراستها ومراجعتها -ب

  . تشكل لجاناً فرعية منها
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  . من تاريخ إحالتها إلى اللجنةمدة لا تزيد على شهر  تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال -ج

بحضور وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من  يناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة - د

من مناقشته للتقرير يشرع بإجراء التصويت على  الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس

  . موافقة المجلس بقانون الحسابات الختامية باباً باباً وتصدر

  ٥١٧مادة 

اللجان المختصة بالمجلس لدراسته  يحيل رئيس المجلس التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى

الخاصة بذلك إلى المجلس في مدة لا تزيد على  كل فيما يخصها وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها

  . شهر لمناقشتها وإتخاذ ما يراه بشأنها

  ١٧٦مادة 

أخرى من الجهاز المركزي  ه طلب أية بيانات أو تقاريرلمجلس النواب أو أية لجنة من لجان

نشاط أية جهة حكومية تابعة  للرقابة والمحاسبة ، وللمجلس ولجانه أن يكلفوا الجهاز بفحص

والمختلفة والمجالس المحلية وغيرها ، وعلى  للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام

يضع تحت تصرف المجلس أو أية لجنة من لجانه كل ما  وأنجهاز الرقابة القيام بذلك دون تأخير 

 . تمكنهم من أداء واجبهم في هذا المجال لديه من خبرات ومستندات وبيانات
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  :السلطة الفلسطينية -٥

جمهورية: نوع الدولة  

. رأس السلطة الوطنية الفلسطينية هو رئيس منتخب  

الأعلى للقوات المسلحة، اقتراح القوانين، ونقض تشمل سلطات الرئيس تولي منصب القائد 

للمجلس ولا يجوز . القوانين التشريعية خلال ثلاثين يوما من إقرارها في المجلس التشريعي

. التشريعي محاسبة الرئيس  

:السلطة التنفيذية  

. تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس، رئيس الوزراء ومجلس الوزراء  

. من قبل الرئيس، ويقوم هذا الأخير بتشكيل الحكومة يتم تعيين رئيس الوزراء  

.٢٠٠٣مايو/زراء في أوائل شهر أيارقامت السلطة الفلسطينية باستحداث منصب رئيس الو  

  :السلطة التشريعية

وهو . عضوا منتخبا ٨٨الذي يضم " المجلس التشريعي الفلسطيني"ن تتألف السلطة التشريعية م

مجالات اقتصادية واجتماعية  عدة توزعت علىالتي والقوانين يتمتع بصلاحية سن التشريعات 

  .وقضائية وإدارية، وفي مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان

وهو يتمتع ايضاً بصلاحية الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الموازنة وتعزيز 

  .قيم الديمقرطية
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 الإيرادات والورادة في الدستور والنظام الشفافية في بتعزيز المواد المتعلقة •

 .يالداخل
  

  للسلطة الفلسطينيةلالقانون الاساسي المعد

 المادة ٦٢

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد 

.على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا  

 المادة ٨٨

فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها والغاؤها، لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احـد من 

.ادائها كلها او بعضها، في غير الاحوال المبينة في القانون  

 المادة ٨٩

.يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها  

 المادة ٩١

لعامة جميع ما يقبض من الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض يؤدى الى الخزينة ا

والمنح، وكل الارباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من ادارة املاكها او 

نشاطها، ولا يجوز تخصيص اي جزء من اموال الخزينة العامة او الانفاق منها لاي غرض، 

وفقا لاحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية . ما يقرره القانونمهما كان نوعه، الا وفق 

.تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ  

  ٩٤المادة 

يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الامتيازات او الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد 

افق العامة، كما يبين احوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الثروة الطبيعية والمر

  .الاشخاص المعنوية العامة، او القواعد والاجراءات المنظمة لها
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 المادة ٩٦

ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية والادارية على اجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل 

ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية . اق منها في حدود الموازنةالايرادات العامة والانف

يعين رئيس ديوان . والمجلس التشريعي تقريرا سنويا او عند الطلب، عن اعماله وملاحظاته

الرقابة المالية والادارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي 

.الفلسطيني   

 الفلسطيني ام الداخلي للمجلس التشريعيالنظ

  ٦.لا مواد

  

  

  
 

                                                 
  :داخلي ما يليمن النظام ال ٧٤ورد في المادة  - ٦

  .يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية_ ١

يحيل المجلس المشروع الى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وابداء الراي فيه تفصيليا وترفع _  ٢

  .توصياتها بشانه الى المجلس

جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر  يعقد المجلس_  ٣

المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة او يعيده الى مجلس الوزراء في مدة اقصاها شهر من تاريخ 

ادتها للمجلس خلال مدة اقصاها تقديمها الى المجلس مصحوبا بملاحظات المجلس لاجراء التعديلات المطلوبة واع

  .اسبوعان من تاريخ الاعادة لاقرارها

  .يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة بابا بابا_  ٤

  .لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب قانون الموازنة الا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية_  ٥

امة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية اذا لم يتم اقرار مشروع قانون الموازنة الع_  ٦

  .لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد اقصى مدته ثلاثة اسهر) واحد من اثني عشر( ١/١٢بنسبة 
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 المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان  •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات
 

للسلطة الفلسطينيةلالقانون الاساسي المعد
المادة ٥٨

ه، من اجل تقصي الحقائق في اي امر عام، او للمجلس ان يكون لجنة خاصة، او يكلف احدى لجان

.في احدى الادارات العامة

الفلسطيني النظام الداخلي للمجلس التشريعي
 المادة ٤٨

يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا _  ١

:7ي يحيلها المجلس او رئيسه اليهاالت  

جلس لجنة خاصة تسمى لجنة شؤون المجلس وتتكون من هيئة المكتب وعدد من يشكل الم_  ٢

.الاعضاء  

.للمجلس ان يشكل لجانا اخرى لاغراض انية او دائمة ولاهداف محددة _  ٣  

يحدد المجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد اعضاء كل لجنة من لجانه الدائمة بما يكفل قيام _  ٤

.هذه اللجان باعمالها  

 

 

 

                                                 
ائمة تتكون من حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني نوعان من اللجان الدائمة والمؤقتة، فاللجان الد - ٧

  :ن المالية والإقتصادية وهيبالشؤو منها وتختص لجنتان. لجنة برلمانية) ١١(دى عشرة إح

  .لجنة الموازنة والشؤون المالية  -

الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة والتخطيط والمصادر الطبيعية (اللجنة الاقتصادية  -

  ).والطاقة
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  :  المملكة الأردنية الهاشمية - ٦
  

.  مركزية/مملكة دستورية : نوع الدولة  

على القوانين صدق يملك صلاحية الت .ل تبعة ومسؤوليةمصون من كالملك هو رأس الدولة وهو 

 أيضاًيصدرهو . وهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. وإصدارها

بات مجلس النواب، ويدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويفضه، الأوامر بإجراء انتخا

القائد  وهو. ويعين أعضاء مجلس الأعيان ورئيسه ورئيس الوزراء، ويصدق أحكام الإعدام

. الأعلى للقوات المسلحة  

:السلطة التنفيذية  

والخارجية،  يتولى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية

. وهم مسؤولون أمام مجلس النواب  

:السلطة التشريعية  

. من مجلسين هما مجلس الأعيان ومجلس النواب) البرلمان(يتألف مجلس الأمة   

يتألف مجلس النواب من بينما . يعينهم الملك لمدة أربع سنوات عينا ٥٥يتألف مجلس الأعيان من 

وتحفظ بعض مقاعد مجلس النواب للأقليات الدينية . تنواب ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوا ١١٠

.وتحفظ ست مقاعد للنساء. والإثنية كالمسيحيين والشركس والبدو والشيشان  
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 الشفافية في الإيرادات والورادة في الدستور والنظام بتعزيز المواد المتعلقة •

  .يالداخل
  

  دستور المملكة الأردنية الهاشمية
  ١١١المادة 

ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة  لا تفرض

المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة 

وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق الالمساؤاة 

 .الاداء وحاجة الدولة الى المال الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على والعدالة

  ١١٤المادة 

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة 

  .وتنظيم مستودعات الحكومة 

  ١١٥المادة 

جب ان يؤدى الى الخزينة المالية وان جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة ي

يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال 

  .الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون 

  ١١٧المادة 

لعامة يجب ان اكل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق 

  .يصدق عليه بقانون

  ١١٩المادة 

  :يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها 

يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان  - ١

و كلما طلب مجلس ادية االمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليه وذلك في بدء كل دورة ع

  .النواب منه ذلك
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  .ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة  - ٢

  الأردنيالنظام الداخلي لمجلس النواب
  .لا مواد

 

المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان  •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات

  

  دستور المملكة الأردنية الهاشمية
  .لا مواد

الأردنيالنظام الداخلي لمجلس النواب
  ٣٧المادة 

  :تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية 

  .دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها_ ا 

  .دراسة موازنات الدوائر المستقلة_ ب 

  .ين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات او النفقات او انقاصهادراسة القوان_ ج 

  دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتامين والعملة والصرافة_ د 

  .والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع

  .دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة_ ه 

  .المحاسبة دراسة تقارير ديوان _ و 

  .دراسة الوضع التمويني_ ز 

  ٤٥المادة 

  :تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية 

دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة  -

  .الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها
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  ٥١المادة 

ئفها ومهامها الس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظللمج

  .وعدد اعضائها، وتنتهي مدة اي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها

  ٥٢المادة 

معينة،  لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة ان تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع

  .لفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصليةوعلى اللجنة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

27 
 

  :المملكة المغربية - ٧

. مركزية/ملكية دستورية: نوع الدولة  

يعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة  تناط السلطة التنفيذية به، و هو. الملك هو رأس الدولة

رئيس الوزراء . يترأس الملك اجتماعات الحكومة. ويعفيهم، وله سلطة حل المجلس التشريعي

. والوزراء مسؤولون أمام الملك  

:السلطة التنفيذية  

 المبادرة بالتشريع وممارسة سلطات تشريعية،يجوز له . أمام الملك رئيس الوزراء مسؤول

. يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته إلى مجلسي البرلمان. باستثناء الميادين المحفوظة للملك  

  :السلطة التشريعية

نائبا ينتخبون  ٣٢٥يضم مجلس النواب . ١٩٩٦ي مكون من مجلسين في سنة أسس نظام تشريع

ومدة ولايته  عضوا ٢٧٠يضم مجلس المستشارين و. الشعبي لولاية مدتها خمس سنواتبالإقتراع 

 ٩٠تنتخب هيئات ناخبة أعضاء هذا المجلس بشكل غير مباشر، ويتم تجديد عضوية . تسع سنين

  .مستشارا كل ثلاث سنوات

  

 الشفافية في الإيرادات والورادة في الدستور والنظام بتعزيز المواد المتعلقة •

  .يالداخل
  

  دستور المملكة المغربية

  ٩٦المادة 

  .حسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين الماليةيتولى المجلس الاعلى لل

ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى 

القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية 

  .على العمليات المذكورة
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  ٩٧لمادة ا

يبذل المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق 

  .اختصاصاته بمقتضى القانون

    .ويرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها

  ٩٨المادة 

ة قيامها بتدبير تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفي

    .شؤونها

  ٩٩المادة 

اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد 

  .بالقانون

  النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي
المادة ١٧٦

ل في لمجلس النواب أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات بذل المساعدة في الميادين التي تدخ

.نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛ طبقا لأحكام الفصل السابع والتسعين من الدستور  

 

المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان  •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات
 

دستور المملكة المغربية
  ٤٢المادة 

لمجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم ان يستعينوا بمندوبين للوزراء ان يحضروا جلسات كلا ا

  .يعينونهم لهذا الغرض

علاوة على اللجان الدائمة المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تشكل بمبادرة من الملك او 

بطلب من اغلبية اعضاء اي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات 
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لقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي اليها اعمالها، ولا يجوز المتع

تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات 

جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع 

  .لتي اقتضت تشكيلهاا

  .لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها

 .يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق

  النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي
  ٣٠المادة 

  :٨اللجان الدائمة لمجلس النواب ستة هي 

  ١٢٣لمادة ا

لاقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل النظر في مشروعي قانون تقوم لجنة المالية والتنمية ا

المالية وقانون التصفية، من أجل ذلك لها أن تمكن من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بنفقات 

الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لأحكام القانون 

  . التنظيمي للمالية

ا أن تستدعي وزير المالية ليدلي ببيانات في الموضوع، كما يمكنها أن تطلب من الحكومة وله

  .تقديم إيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية

  

                                                 
تختصان بالشؤون المالية والإقتصادية  نوعان من اللجان الدائمة النيابي المغربي الداخلي للمجلس حدد النظام - ٨

  :وهي

  : عضوا وتختص بما يلي   ٦٠لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،وعدد أعضائها   -

  .المالية و الاستثمارات و تأهيل الاقتصاد و الخوصصة و المؤسسات العمومية، و الشؤون العامة

  : وتختص بما يلي   عضوا  ٦٠لجنة القطاعات الإنتاجية، وعدد أعضائها  -

  والتنمية القروية و الصناعة و الصيد البحري و السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي  الفلاحة 
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 ١٦٧المادة  

تشكل بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة، لتقصي الحقائق يناط   يجوز أن

ع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، بها جم

وفق الشروط الواردة في الفصل الثاني والأربعين من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد 

 . لطريقة تسييرها
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  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -٨
  

  .جمهورية:ع الدولةنو

قيادة القوات المسلحة ويقرر السياسة يتولى الذي  رأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب

  .ي، ويبرم المعاهدات ويصادق عليهابما فيها سياسة الدفاع الوطن هاالخارجية للدولة ويوجه

والمسؤولين  ةكما يتولى تعيين رئيس الوزراء والوزراء والولا، مجلس الوزراء أيضاً يرأس

  .وله حق إصدار العفو،المدنيين والعسكري

  :السلطة التنفيذية

ومجلس هو  يقومو. يتولى رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية، تعيين أعضاء وزارته

يمكن للمجلس الشعبي .الوزراء بتنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه

  . الثقة بالحكومة، وتوجيه اللوم رسميا إليهاالوطني التصويت على 

  :السلطة التشريعية

عضة  ٣٨٠الذي يضم  ١٩٦٣الذي تشكل عام " المجلس الشعبي الوطني"يتألف البرلمان من 

  . عضوا ١٤٤يضم مجلس الأمة الذي  ١٩٩٦الذي أسس عام " مجلس الأمة"ومن منتخب 

ة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأم

  .بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات

  

 الشفافية في الإيرادات والورادة في الدستور والنظام بتعزيز المواد المتعلقة •

  .يالداخل
  

   الجمهورية الجزائريةدستور
  ١٧المادة 

  .الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية

والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية  وتشمل باطن الأرض، والمناجم،
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  .والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية 

  .واللاسلكية، وأملاك أخرى محددة في القانون

    ٦٤ادة الم

 .كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة

  .يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية ويجب على كل واحد أن

  .لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون

  .ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه

  ١٦٠المادة 

تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضاً عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة 

  . مالية

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الماية 

  .المعينة من قبل كل غرفة من البرلمان

 المادة ١٦٢

ية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع المؤسسات الدستور

  .الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها

 المادة ١٧٠

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق 

.العمومية

.اسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهوريةيعد مجلس المح  

.يحدد القانون صلاحية مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته  

  الجزائري الشعبي الوطنيالنظام الداخلي للمجلس

  .لا مواد
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المواد الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان  •

 .لشفافية في الإيراداتالنيابية في تعزيز ا

  

   الجمهورية الجزائريةدستور

 المادة ١٦١

يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار إختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في 

.قضايا ذات مصلحة عامة  

  الجزائري النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
  ٢٣المادة 

ل المتعلّقة بالميزانية، وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين تختص لجنة المالية والميزانية بالمسائ

  .المالية، وبالنّظامين الجبائي والجمركي، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك، وبالتّأمينات، وبالتّأمين

  ٢٤المادة 

بالنّظام تختص لجنة الشّؤون الاقتصادية والتّنمية والصناعة والتّجارة والتّخطيط بالمسائل المتعلّقة 

والاصلاح الاقتصادي، وبنظام الأسعار والمنافسة والانتاج، وبالمبادلات التجارية، وبالتّنمية، 

  .وبالتّخطيط، وبالصناعة والهيكلة، وبالطّاقة والمناجم، وبالشّراكة والاستثمار

  ٦٩المادة 

الذي يحدد تنظيم  تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور، والقانون العضوي 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

  .وتقدم تقريرها الى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها

يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس ) ٣٠(يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون 

  .التقرير

من القانون العضوي الذي  ٨٠لتحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة يمكن لجنة ا

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
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  .أشهر) ٦(الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى ستة 

وزتها إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بح

  .المحددة أعلاه
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 :الجمهورية العربية المصرية - ٩

جمهورية: نوع الدولة  

صلاحية تعيين  يملك. لطة التنفيذيةالسيشكل مع الحكومة هو و رئيس الجمهورية رأس الدولة هو

مسؤولين المدنيين والعسكريين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات وال

  .منح العفوالقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك حق  أيضاً هوو. سيينوالممثلين الدبلوما

:السلطة التنفيذية  

د مجلس الشعب مسؤوليات رئيس الوزراء ويقدمها ويحد. يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء

. على شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية  

  :السلطة التشريعية

مجلس الشعب الذي يتمتع بسلطات تشريعية ومجلس : تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما

  . الشورى الذي يؤدي دورا استشاريا فقط

نهم بالتصويت الشعبي ويعين رئيس م ٤٤٤عضوا، ينتخب  ٤٥٤عدد أعضاء مجلس الشعب 

 ١٧٦ينتخب عضوا، ٢٦٤عدد أعضاء مجلس الشورى بينما. العشرة المتبقينالجمهورية الأعضاء 

  .١٩٨٠أسس مجلس الشورى سنة . عضوا ٨٨عضوا بالاقتراع الشعبي ويعين رئيس الجمهورية 

  

 ر والنظامالشفافية في الإيرادات والورادة في الدستو بتعزيز المواد المتعلقة •

  .يالداخل
  

  دستور الجمهورية العربية المصرية
  ١١٨المادة 

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة 

  .ويصدر القانون. ويتم التصويت عليه بابا بابا. من تاريخ انتهاء السنة المالية

  .لمركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعبكما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز ا

  .وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى
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  ١١٩المادة 

  .انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون

  .ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون

  .يف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانونولا يجوز تكل

  ١٢٠المادة 

    .ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها

  ١٢٣المادة 

يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة 

في العقارات المملوكة للدولة  لق العامة، كما يبين احوال التصرف بالمجاالطبيعية والمراف

    .والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك

  المصري اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

  ٣٢٩المادة 

 يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس صورة من تقارير الجهاز السنوية

كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس  .حظاته وقت ابلاغها الى الحكومةوملا

اثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة  –المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز 

من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج  –للدولة 

ص الذي يجريه الجهاز والموازنات وانشطة المصالح والهيئات والاجهزة العامة ووحدات الفح

الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها ما يقترحه الجهاز من تعديل 

لتلافي في القوانين والتشريعات المختلفة وفي الانظمة الادارية والمالية للاجهزة الخاضعة لرقابته 

  .ما تكشف من قصور او نقص او انحراف في ادائها

وعلى الجهاز ان يرسل لرئيس المجلس صورة من تقاريره الاخرى عن اي موضوع يدخل في 

اختصاصاته، وتكون له اهمية عامة اذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس الشعب، 

ج الى الدراسة مالية او الادارية، تحتاوينبىء عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية او ال

  والمواجهة والعلاج
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  ٣٣٠المادة 

ان يكلف الجهاز المركزي  –بناء على اقتراح رئيسه او عشرين من اعضائه  –يجوز للمجلس 

  :للمحاسبات باعداد تقارير عن اي عمل او نشاط تقوم به اية جهة من الجهات الاتـيـة 

تنفيذي او اداري او احدى المصالح او الاجهزة او الهيئات  المصالح الادارية او اي جهاز -ا 

  .العامة او احدى وحدات الادارة المحلية او القطاع العام

المنظمات الجماهيرية الخاضعة لاشراف الدولة كالاتحادات او النقابات او الجمعيات  - ب 

  .التعاونية، او الجمعيات الخاصة ذات النفع العام

تسهم فيها الدولة او وحدات الادارة المحلية او القطاع العامة او تضمن المشروعات التي  -ج 

  .الدولة لها حدا ادنى لارباحها او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام

  ٣٣١المادة 

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه، ان يكلف الجهاز المركزي 

  .كافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط داخل في اختصاصهللمحاسبات بموافاته ب

ولرئيس المجلس في الاحوال العاجلة اي يكلف الجهاز باعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع 

محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة او الموازنة العامة، على ان يخطر المجلس بالقرار في اول جلسة 

  .تالية

 

د الواردة في الدستور والنظام الداخلي والتي تنص على دور اللجان الموا •

 .النيابية في تعزيز الشفافية في الإيرادات

  

دستور الجمهورية العربية المصرية
  ١٣١المادة 

لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح 

ي جهاز تنفيذي او اداري، او اي مشروع من المشروعات الادارية او المؤسسات العامة ، او ا

العامة، وذلك من اجل تقصي الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او 
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  .الاقتصادية، او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة

  ادلة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله،وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من 

وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا  

 .الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك

  المصري اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

  ٤٤المادة 

ة وابداء الراي في مشروعات القوانين، والاقتراحات الدراس ٩تتولى كل لجنة من اللجان النوعية

بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات 

  :المبينة قرين كل منها فيما يلي 

  :لجنة الخطة والموازنة   -

  .الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى -  ١

  .ت الادارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الادارة المحليةموازنات وحدا -  ٢

  .موازنة الجهاز المركزي للمحاسبات -  ٣

  .التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية -  ٤

ة والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والاجهزة والهيئات العام -  ٥

  .ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام

  .التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والانظمة المالية -  ٦

  .موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية -  ٧

  .هزة المختصة بالتخطيط وبالماليةوغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاج

  

  

  

                                                 
اللجان المختصة بالشؤون المالية عدة لجان نيابية أخرى، غير اننا لم نذكر سوى على هذه المادة تنص  - ٩

  .والإقتصادية
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  :اديةلجنة الشئون الاقتص -

  .السياسة الاقتصادية -  ١

  .مسائل النقد والائتمان والادخار -  ٢

  .سياسة الاجور والاسعار -  ٣

  .التامين والقروض -  ٤

  .شئون التجارة الداخلية -  ٥

  .التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي -  ٦

  .شئون التجارة الخارجية -  ٧

  .ة والتجاريةالتشريعات والاتفاقات الاقتصادي -  ٨

  .الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان -  ٩

  .سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة - ١٠

ة بالاقتصاد والتعاون وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختص

  .الاقتصادي

  :لجنة الصناعة والطاقة  -

  .الخطة العامة للانتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها -  ١

الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها  -  ٢

  .وصيانتها

  .استخدامات الطاقة النووية والشمسية -  ٣

  .السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول -  ٤

لتنمية واستغلال الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والافادة منها في  السياسة العامة -  ٥

  .الصناعة

  .وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف -  ٦

  .رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة -  ٧

  .العلاقات الصناعية -  ٨

  .التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة -  ٩
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ير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين وغ

  .والبترول وشئون الكهرباء والطاقة

  ٨٢المادة 

الموافقة على مبدا  –بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة  –للمجلس ان يقرر 

راح بمشروع قانون او قرار بقانون او تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقت

  .موضوع او مسالة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس

  .ويختار رئيس المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة

وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او 

  .ابانتهاء عمله

  ١٢٦المادة 

  :يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي 

مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة : اولا

  .السنوية وتقرير المتابعة السنوي

  .مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى: ثانيا

  .مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية: لثاثا

تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة : رابعا

  .الخارجية عن الحسابات الختامية

  .الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة: خامسا

  .اول جلسة تاليةويخطر الرئيس المجلس بذلك في 

  ١٢٧المادة 

تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزي 

للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال في هذه 

    .اللائحة
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  ١٣٢المادة 

ون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قان

التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم 

  .الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار

بحثها للبيان  كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة

المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الاداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات 

الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة 

  .وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام

  عات قوانين ربط الموازنات الاخرىة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشرووتسري احكام الفقرة السابق

  ١٣٧المادة 

تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز 

المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة 

  .تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى كما .الخارجية

  ١٣٨المادة 

تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين 

المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة، وكذلك 

  .لى الموازنات الاخرىع

كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة 

    .الحسابات الختامية الاخرى

  ١٣٩المادة 

يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يؤخذ الراي على 

  .ة في مجموعهامشروعات قوانين ربط الحسابات الختامي

ويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات 

الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة، او الى اي من لجان المجلس 

  .المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده
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  ٢١٨المادة 

مجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن امر عام له لل

اهمية خاصة، او لفحص احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة،او وحدات الادارة 

المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي، او اداري، او اي مشروع من المشروعات العامة 

طاق الاختصاص الرقابي للمجلس،وذلك لتقصي الحقيقة عن الاحوال او الاوضاع يدخل في ن

المالية او الادارية او الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او الجهة التي شكلت اللجنة من 

اجلها،او لاجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة، وكذلك للتحقق من 

 .العامة للدولة لجهات السابقة بسيادة القانون او بالخطة، او بالموازنةمدى التزام اي من ا

 


